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جنيف - الدكتور وليد عبلا



يدور لغط فقهي منذ مدّة، وتحديداً إثر صدور قرارات المحقق العدلي طارق بيطار المتعلقة بانفجار المرفأ، حول المرجع الصالح لاتهام الوزراء ومحاكمتهم. ليس الهدف من هذه العجالة إعطاء تفسير شخصي للمادة 70 من الدستور إذ سبق أن أبديت رأيي في هذا الموضوع منذ عام 2004 في دراسة مفصّلة نُشرت في مجلة "الحياة النيابية" (المجلد 51، حزيران 2004، ومنشورة أيضاً في كتابي: دراسات في القانون الدستوري اللبناني، 2018). الهدف هو تقديم تلخيص للقرارات التي صدرت في العقود الثلاثة الأخيرة عن القضاء الجزائي اللبناني، وهي كثيرة ومتضاربة، حول تفسير عبارة: "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء(...) بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم" الواردة في المادة 70 المشار إليها، وخاصة التفسير الذي أعطته الهيئة العامة لمحكمة التمييز لهذه المادة منذ عام 2000. فقد استرعى انتباهي أن أحداً من الذين تناولوا هذا الموضوع أخيراً لم يأتِ على ذكر تلك القرارات.


عندما نتفحص قرارات المحاكم يمكننا تصنيفها كما يأتي:

1- القرارات القضائية التي تعتبر أن الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء أو بمناسبة توليهم الوزارة تدخل في عداد الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم وتخضع بصورة حصرية لأصول الاتهام وفقاً للمادة 70 وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور.

هذا التفسير أعطى لعبارة "الإخلال بالواجبات" معنى واسعاً بحيث تشمل كل الجرائم التي يرتكبها الوزراء بمناسبة قيامهم بأعمال وظيفية ومتعلقة بمهامهم الوزارية. ولا يخرج عن صلاحية المجلس الأعلى إلا الجرائم التي لا علاقة لها بمهام الوزير ويرتكبها بصفته الشخصية، فهذه يعود أمر الملاحقة والنظر فيها إلى القضاء الجزائي العادي باعتباره صاحب الولاية الشاملة.

من القرارات التي أخذت بالتفسير المذكور: قرار الهيئة الاتهامية في بيروت تاريخ 18/12/1989، وقرار محكمة التمييز (الغرفة السادسة) تاريخ 6 أيار 1991. كما أخذ به قاضي التحقيق المالي في مطالعتين وضعهما بتاريخ 16/1/1996 و19/1/1996، واعتبر فيهما أن "تقدير أعمال الوزراء المخلة بواجبات الوظيفة من قِبل القضاء العادي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات".

2- القرارات القضائية التي اعتبرت أن صلاحية مجلس النواب لاتهام الوزراء هي "صلاحية ممكنة ولكنها غير حصرية".

أخذت بهذا الرأي محكمة التمييز (الغرفة الثالثة) في قرارها تاريخ 24/3/1999 فاعتبرت أن الجرائم المسندة إلى وزير سابق والمنصوص عليها في المواد 360 و363 و457 من قانون العقوبات تدخل ضمن فئة الجرائم المخلة بالواجبات المترتبة على الوزير. وبذلك تكون قد التقت مع القرارات الواردة تحت بند (1) أعلاه. ولكنها، بخلاف تلك القرارات، ذهبت إلى القول إن صلاحية مجلس النواب لاتهام الوزراء بموجب المادة 70 ثم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى "ليست إلزامية ولا حصرية، بل ممكنة"، وفي حال استعمالها من المجلس النيابي فإنها تحجب صلاحية القضاء العادي. أما إن لم يتحرك المجلس لاتهام الوزير المرتكب فـ"يعود إلى القضاء العادي الحق والصلاحية والصفة لمباشرة الدعوى العامة بالنسبة إلى جميع الأفعال المنسوبة إلى الوزير بما فيها تلك الداخلة في نطاق المادة 70 من الدستور"، أي إن محكمة التمييز (الغرفة الثالثة) أخذت بنظرية "الصلاحية التنافسية" (la compétence concurrente) التي تجيز ملاحقة الوزراء من مجلس النواب أو القضاء العادي أيهما يتحرك قبل الآخر. وكانت بعض المحاكم في فرنسا قد طبقت هذه النظرية إبان الجمهورية الثالثة، إلا أن محكمة التمييز الفرنسية لم تعتمدها مطلقاً. كما أن محكمة جنايات بيروت لم تأخذ في قرارها (بالأكثرية) تاريخ 16/2/2002 بقرار الغرفة الثالثة المذكور واعتبرت أن صلاحية المجلس الأعلى بالنسبة لتلك الجرائم هي حصرية.

3- تفسير الهيئة العامة لمحكمة التمييز للمادة 70. أخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرار أصدرته بتاريخ 27/10/2000 (بناءً على إحالة من الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز) بتفسير مخالف للقرارات القضائية التي ذكرناها في البندين (1) و(2) أعلاه.

فقد ميّزت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بين فئتين من الأفعال: الأفعال التي تشكل إخلالاً بالواجبات المترتبة على الوزير، والأفعال التي تُعتبر جرائم عادية ولو ارتكبها الوزير أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه. وأعطت الهيئة العامة لعبارة "الإخلال بالواجبات المترتبة على الوزير" تفسيراً ضيّقاً إذ اعتبرت أن "الواجبات المترتبة على الوزير هي الواجبات الداخلة ضمن صلاحياته والمتصلة مباشرة بمهامه الوزارية القانونية". وهذه الأفعال يعود أمر الاتهام بشأنها إلى مجلس النواب دون سواه والمحاكمة إلى المجلس الأعلى بصورة حصرية. وبالمقابل، وسّعت دائرة الجرائم العادية بحيث أصبحت تشمل الأفعال التي يرتكبها الوزير ولها "صفة جرمية". والمقصود بالأفعال التي لها صفة جرمية تلك التي يرتكبها الوزير بنيّة استغلال السلطة لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة. فمثل هذه الأفعال لا يمكن وصفها بالأفعال "المتصلة مباشرة بعمل الوزير ومهماته"، ولَو ارتكبها في معرض ممارسته لعمله لأن طبيعة عمل الوزير لا تستدعي القيام بها. وهذه الأفعال، التي تُعتبر جرائم عادية، تبقى الملاحقة والمحاكمة بشأنها من صلاحية القضاء العادي. علماً بأن صلاحية كل مرجع هي صلاحية حصرية. وبذلك تكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد أخذت بنظرية "الصلاحية الموزّعة" (compétence partagée la) التي طُبّقت في فرنسا لأول مرة عام 1962.

وتطبيقاً لتفسير الهيئة العامة للمادة 70، أصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بتاريخ 7/6/2004 قراراً اعتبرت فيه أنه من أصل التسع عشرة تهمة المسندة إلى الوزير الملاحق، عشر تهم من صلاحية القضاء العادي لأنه ليس لها علاقة بطبيعة مهامه، وتسع تهم من صلاحية المجلس الأعلى لأنها تشكّل إخلالاً بواجبات الوزير. هذا يعني أن الوزير المعنيّ يُحال ويُحاكم أمام مرجعين مختلفين: محكمة الجنايات والمجلس الأعلى.

هذه هي باختصار شديد القرارات التي صدرت بخصوص مسؤولية الوزراء وتفسير الهيئة العامة لمحكمة التمييز للمادة 70 من الدستور. ولم أذكر أسماء القضاة الذين أصدروا تلك القرارات ولا الوزراء السابقين المعنيين، وهي واردة مع تعليقنا على القرارات في دراستنا المذكورة أعلاه.
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